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  يعةقانون الجنسية بين التجنس الاستثمارى والإقامة بود
  د. عبد المنعم زمزمأ.

  ملخص
ن القائ رق  القان ة  ة ال ة  ٢٦ج ت ال . وق جاء ١٩٧٥ل

لاً  ان –م ه م الق ولة  –غ ع في ال ادة ر ال لة ل س ي ال  على ت
ام  و وأح أن ش ع  اه ال فاوت م . والغال أن ت م ح ال وال

ة الإقامة. ال ما ب ول ه م لاف ال له اخ ور ح د، وأع ما ي اهل وال  ال
ا وذاك  . و ه ات فق لاث س دها أخ ب ة، ت لاث س عات ب دها ت ا ت ف
ع  ات، ب أن ال ة ما ب خ وع س ال تها ال اوح م ان ل اه الق ور م ت

د –ال  ه ال ل ه وجًا ع  ،  –وخ ر ال ة م ص ي رة ج خًا ص أضاف م
ن  ام القان قا لأح ار  ه ال الاس ا عل لق ا أ لة  ة  ١٤٠م ، ٢٠١٩ل

ة.  ن ال ل لقان ع اها –ال اش دون  –ق ل م ة  فة ال اب ال اك
عة م اع ود اء عقار، إي ر م الإقامة في حالات أرع: ش ل أدنى ق ع ت ة، ت ال

ي يل ال ع ه. وال ة  ار ار أو ال وع اس اء م ال –مالي، إن لاً  –عة ال م
قال ا ال لا في ه ارد تف ة على ال ال اق ل وال   .لل

ة: اح ف ات ال ل ة ال ة ال ارئة –ال ة ال ال  –ال –ال
ار  ار  –الاس ار –ال الاس ة الاس ار –في ال ون  –الاس ال ب

ة –إقامة ة ال   ال
The Egyptian nationality is regulated by the existing Law No. 

26 of 1975. It included- like other laws- the naturalization as a 
means to increase the state's population in terms of quantity and 
quality. Often, the doctrines regarding the terms and conditions of 
naturalization vary between leniency and strictness, and the 
greatest thing that revolves around the difference in countries is the 
length of residence. While some legislation defines it as thirty 
years, others define it as three years only. Between this and that, 
the doctrines of the laws rotate, so that their ideal period ranges 
between five and ten years. However, the Egyptian legislator- and 
out of all these periods- recently added a new form of 
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naturalization represented in what we called investment 
naturalization in accordance with the provisions of Law 140 of 
2019, amending the Nationality Law. National status can be 
acquired directly without requiring the slightest amount of 
residency in the country in four cases: buying real estate, 
depositing a deposit, making a financial donation, establishing or 
participating in an investment project. The new amendment is- of 
course- a subject for controversy and discussion, as detailed in this 
article. 

Egyptian nationality- emergency nationality- naturalization- 
investment naturalization- naturalized investment- investment in 
nationality- investment- naturalization without residency- Egyptian 
nationality 

الأ .١ ولة، أو  ع في ال ي ر ال ة أداة ت ة شع ال ي ح ح أداة ت
ة. فق  ة الأرض ان ال ولة م س ى فاض ال ه الأرض ح ع  خل الله آدم واس

ال  اك م  فى ال ا. فه ن اء ال ل أن ارات ت فى  ل ر  ق له ال  ب
ة  اخ و ب فى م ى ال اك م  فى أق اة، وه اً فى ال اً مع عاً أسل م

لف  ق، م ى ال ج م  فى أق ال، و ة ال اخ و لاف ع م ل الاخ
هج  لف ع ذل ال اة ت ه ح ائفة م ل  ب، ول ى الغ اك م  فى أق وه
اقاً  ائل م ب و ن م شع ا ت ن ان ال . وذا  ائف الأخ عه ال ال ت

له تعالى َائِلَ َا أَيُّهَا الَّاسُ إِنَّا خَلَقَْ ( لق اً وََ ْ شُعُ ْ ذَكٍَ وَأُنَْى وَجَعَلَْاكُ ْ مِ اكُ
 ٌ ٌ خَِ ََّ عَلِ ْ إِنَّ   أَتْقَاكُ

ِ َّ  َ ْ عِْ ُ مَ ا إِنَّ أَكَْ ل أن )١()لَِعَارَفُ ، فإنه م ال
ول،  ن دولة م ال ل شع ل ه  ا ي ة، ون ب دولة واح ع ه ال ل ه تُ

ا ت  ة وه صفها الآل ة. ب ب هي ال ع ب، وأداة ت ال ع د ال ج ول ب ج ال
ان. ل لف ال ان ب م زع ال اص ل ولى ال ن ال ف بها القان ي اع ة ال ح  ال

ضع العاد والغال أن  .٢ ة دولة ما. وال ل ش ج عى أن   وم ال
ى ال لاد، وت د ال اب  ا الاك لة. وق ي ي ه ة الأص ال ة ح 

اء  ارئة أث ة أو  ض فة ع د  ها الف ل عل لاد، ح  ع ال اب  ا الاك ه

                                                 
ة ( )١( ات، الآ رة ال  ). ١٣س
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لة  س لة على أنها ال ة الأص ارئة. و لل ة ال ال ئ  ى ع اته، وت ح
ارئة ة ال قابل ي لل ال ولة.  ع فى ال ي ر ال ة ل ئ ال –ال سائل و

ها ى ت ة ال اها –الف ق ع  ى ت ة ال زادة  –إن أرادت –انها الآل
ة  ث ة وال ف اص ال ،  الع اء ع  ال ن لها، س اد ال د الأف ع
ع  ة  اص مع ،  ع ها، أو ع  ال ع ض  ه ها ال ت عل ى ي ال

ادة ر ا ها ل أك م صلاح سائلال ه ال ال ه ع ل دولة اس ها. ول ع ف  –ل
ة ي ق ها ال اً. –ح سل اس اه م ق ال ت وفها وفى ال ها، و ال  وفقاً ل

ى  .٣ ق ارئة  ة ال ة في ت ال ي ق ه ال ع ال سل ل ال ع وق اس
الي رق  ة ال ن ال عة م قان ا ادة ال ة  ٢٦ال أنه  ، وت على١٩٧٥ل

ل م ول فى « ة: (أولاً) ل ة ال ح ال ة م اخل ار م وز ال ق ز 
ه  ع جعل إقام ة  ة ال ال ل ال  ى  م لأب أصله م م
ى  ل م ي اً) ل . (ثان ل ش ع تق ال الغاً س ال ان  ة فى م و العاد

ال ل ال  ى  ات م إلى الأصل ال م ع خ س ة  ة ال
ل  اً) ل . (ثال ل ش ع تق ال الغاً س ال ان  ة فى م و ه العاد جعل إقام
ة  ى لغال ى ي ا الأج ان ه ها إذا  اً ف ى ول أ ى ول فى م لأب أج أج
ة م  ل ال خلال س ى  ه الإسلام، م ة أو دي ه الع ان فى بل لغ ال

ها  تارخ ة ف ه العاد ان إقام ى ول فى م و ل أج عاً) ل . (را ش غه س ال بل
ة  ال ش ال  غه س ال ة م بل ل خلال س ى  ش م غه س ال ع بل

ة: ( و الآت ه ال ت  اف ة وت عاهة ١ال اب  ن سل العقل غ م ) أن 
ع. ( عله عالة على ال ن ح ٢ت عة ول  ) أن  د ال ك م ل ال

ف ما ل  ال لة  ة م ة فى ج ة لل ة مق عق ة أو  ا ة ج عق ه  ال عل
اره. ( ه اع ة. (٣ ق رد إل اللغة الع اً  ن مل لة ٤) أن  ن له وس ) أن ت

ة ع  ة فى م م ه العاد ى جعل إقام ل أج اً) ل . (خام وعة لل م
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ات م ش س الغاً س ال ان  ى  ل ال م قة على تق  ة على الأقل سا ال
عًا) ة فى ال (را و ال ه ال ت  اف  .)٢(»وت

ل  .٤ ل عام، وال  ارئة  ة ال ال ال عة الأصل فى م ا ل ن ال و
لاً  ، هى ال العاد ف ر لل اه ثلاث ص ق ع  خاص. فق أق ال

ى، مع  اهل ال ا ال ه رت غاي ع ص ال ت  ى ت ائف ال ع ال
ادها  ل إف ، ي نى م ة، ت وضعها فى م قان وا مع ال ب
ة  ال و ذل  ، و ال ال العاد رة فى م ق ام خاصة غ تل ال أح

دي داخل م وخارجها ل اء الأجان ال  .)٣(للأب
عوق ت .٥ ت –خل ال ة  –م ل فى ال خ ي لل ل ج اث س خًا لاس م

ها.  ار إل عة ال ا ادة ال ها فى ال ص عل ل ال اف إلى ال ة،  ال
ر ذل ة الأولى –وتق ن  –فى ال ة  ١٧٣القان ق ٢٠١٨ل ة ب ي ادة مادة ج ، ب

ر ٤ ة إلى جان ال ا)٤(م ن ال اف إلى قان عها ، ت ض . وم اب ل
عة  اع ود لاً في إي اب مالى م ادًا إلى ن ة اس ة ال ح ال الأساسى م
ع  . أ أن ال ات فق ة، مع الإقامة في م خ س ك ال أح ال
اب مالى مع  ولة ن ف ال ع ت ت ف ل  ة ال إلى ال خف م

انها لاحقً  لى ب ي س ا ال  ا.قًا لل
ن  .٦ ع أقل م عام م نفاذ قان له ٢٠١٨و ل م خل لإلغائه، ل ع ال ، عاود ال

ادة  ة ٤ن ال ة ال ح ال ها م ا ة، م ي اغة ج ر  على  –فق –م
ر م الإقامة فى ح  ا أدنى ق ، دون اش ار أساس مالى أو عقار أو اس

ة. وذ ة ال ل فى ال خ ى راغ ال ن الأج ج القان ة  ١٤٠ل  ل

                                                 
ة )٢( س ة ال ة في ال ن ال ص قان د  -الع ن   .١٩٧٥ماي  ٢٩فى  ٢٢الع
ن  )٣( ولى والقان ن ال ة في القان ام ال ا أح لف ر راجع م ه ال لف ه ل ع م فاص ل م ال

ن  القان لات  ع ث ال قًا لأح قارن  زراء  ٢٠١٩ة ل ١٤٠ال ال ل ال ار رئ م  ٦٤٧وق
ة  زع، ٢٠٢٠ل ة ودار م لل وال ة الع ه ى درا ال  ٢٩٢م، رق ٢٠٢٢ -هـ١٤٤٣، 

ها، ص  ها. ١٦٢وما يل   وما يل
ة )٤( س ة ال د  - ال ر (ب) فى  ٣٢الع   .٢٠١٨أغ  ١٤م
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يل الأخ)٥(٢٠١٩ ع ج ال ع  ة  –٢٠١٩لعام  –. فال ألغى ش الإقامة ل
ن  ه قان ل ات ال ت ًا على ٢٠١٨خ س ة قائ اب ال ، وجعل أساس اك

ها، وه ما  لى معال ي س ا ال قًا لل ولة  مة ال اب مالى،  ل ن
ا  .ح وصفه م جان ار  ال الاس

ور .٧ م، ت عًا على ما تق اول  وتف ، ف يل ع ي ال ة ه ل معال قال ح ة ال ف
ن  ه قان يل ال أتى  ع عة، وه ال د ع ب الإقامة وال  ١٧٣ال ال 

ة  ن  ٢٠١٨ل القان يل الأخ  ع ة  ١٤٠(أولاً). ث ال اص ٢٠١٩ل ، وال
ار   انًا).(ث ال الاس

: التجنس بالإقامة المقترنة بوديعة
ً
  أولا
ة،  .٨ ارات الأج ب الاس ة ل آل ارئة  ة ال ع فى ت ال رغ ال

ت  عة. وق أج د اه ب الإقامة وال ق ع  ، ج ا م ال يً عًا ج ث ن فاس
ن  القان ة  قة لأول م ه ال ة  ١٧٣ه ام الق ٢٠١٨ل ع أح يل  ع ن رق ب ان

ة  ٨٩ ة  ١٩٦٠ل رة م الع ه أراضى ج ل وقامة الأجان  فى شأن دخ
ن رق  ها والقان وج م ة  ٢٦وال ن  ١٩٧٥ل ل القان ة. وق اش أن ال

ال  ار. خ مادته الأولى لاس لاً ع مادة الإص اد ف ي على ثلاث م ال
ادة  ن  ١٧ال ة  ٨٩م قان ف ا ١٩٦٠ل ي م به ع ج اث وضافة ن س

ق  إضافة مادة ب ة  ان ادة ال عة. وع ال د ع الإقامة ب اها ال  ٢٠الإقامة، أس
ة  ال ادة ال عة. أما ال د ض تع الإقامة ب غ اً  ن الأخ أ ر إلى القان م

ق  الى رق  ٤فأضاف مادة ب ة ال ن ال ر لقان ة  ٢٦م د ١٩٧٥ل ، وح
ور لف ج ب. وم ال ا الأسل قًا له ة  ة ال اب ال ا اك ها ض

ع ن، إلا أنه  ا القان عان ما ت إلغاء ه اه أنه س ة فى  –رغ ذل –الان خ
ا  اها  ى ت فة ال ن ال تلاه وللفل ت للقان ة، مه ن ال عى لقان ر ال ال

انه. أتى ب  س

                                                 
ة )٥( س ة ال د  - ال ر (ب) فى  ٣٠الع ه ٣٠م ل   .٢٠١٩ ي
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ل ال .٩ م أن الأص عل الإقامة. فلا وال ا ال  ة ت ارت ة فى مادة ال عل
رات  قاً لل ها، ت ولة دون أن  على إقل ة ال ل فى ج خ ى ال  للأج

ادة  اب وفقًا ل ال ها. وال اب الإشارة إل ة ال ة والأم اس ة وال ا  ١٧الاج
ن  ة  ٨٩م القان ل وقامة  ١٩٦٠ل رة أو فى شأن دخ ه أراضى ال الأجان 

ات: ( ها ه تق الأجان م ح الإقامة إلى ثلاث ف وج م ) أجان ذو ١ال
. (٢إقامة خاصة. ( ة٣) أجان ذو إقامة عاد ق ة )٦() أجان ذو إقامة م . ور

ار  ها م إص ى لازم د ال ات وال ها م حالة ال ات الإقامة وت فى زادة ف
ن القا ة  ٨٩ن ي رق ١٩٦٠ل ن ال القان ع  خل ال ة  ١٧٣، ت ، ٢٠١٨ل

ة للإقامة، وت على أنه  ي ة ج إضافة ف ى في مادته الأولى  ل «وق
ادة  ة  ١٧ب ال رة م الع ه أراضى ج ل وقامة الأجان  ن دخ م قان

ق  ها ب وج م ة  ٨٩وال : ُق الأجان م )١٧ال الآتى: مادة ( ١٩٦٠ل
ات:  أجان ذو إقامة  -٢أجان ذو إقامة خاصة.  -١ح الإقامة إلى أرع ف

ة.  ة.  -٣عاد ق عة -٤أجان ذو إقامة م د  ».أجان ذو إقامة ب
ادة  .١٠ ع وأصاب ن ال ه ال يل ال أتى  ع اده ١٧فال ة  –إذن –م اث ف اس

ة، أس ات القائ عة إلى جان الف نا –اهارا الأجان ذو الإقامة  –ا أش
ي لعام  ن ال ا القان ة م ه ان ادة ال ت ال عة. وق ت د ي  ٢٠١٨ب ل

أنه  ة، فق  ه الف د به ق ق «ال ة ب ي اف مادة ج ن  ٢٠تُ راً إلى قان م
ها رق  وج م ة وال رة م الع ه أراضى ج ل وقامة الأجان  ة  ٨٩دخ ل

ها الآتى: مادة  ١٩٦٠ عة ه الأجان  ٢٠ن د راً: الأجان ذوو الإقامة ب م
ك  ة في أح ال عة نق اع ود إي ن  م ق ي  ، وال ار في م ن للاس القادم
لة  الع عادلها  ، أو ما  ة م عة ملاي ج ها ع س ة لا تقل  ال

زرا ل ال ار م رئ م دها ق ي  ة ال ا الأج ي ض ر ب ء. و
ك  دادها وال اعها واس عة وت إي د ة ال تها و الإقامة وم خ له  ال

                                                 
ة )٦( س ة ال د  - ال  .١٩٦٠مارس  ٢٤في  ٧١الع
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ل  افقة م ع م ة  اخل ار م وز ال ار ق الات الاس ها وم اع ف ي ي الإي ال
زراء  .»ال

ة م  .١١ ة مع ي ي في ف ع ال ا ال ، أن ه ل الفائ ح م الق و
ن إلى الأجان صفه القادم ، ب اب مالى مع يه ن اف ل ي ي ، وه أول ال

ار ار. ول ال ح الاس ض الاس غ ،  –أنه –م  ل وح فى س
ها  ك، لا تقل  ة في أح ال عة نق اع ود إي  ، اش اد ال ار ال ه الاس

الع عادلها  ه م أو ما  عة ملاي ج دها رئ ع س ي  ة ال لة الأج
اث  ح الآن ال في اس ا ات ة، ر ال اسة ال ًا مع ال زراء. وت ل ال م
ا  ة، ول ة ال اب ال ابها لاك ل لأص ح ال ، وه ف ي ى ال ه ال ه

ي لعام  ن ال ة م القان ال ادة ال ة «على أنه  ٢٠١٨ن ال ي اف مادة ج ت
ق ( ن رق  ٤ب راً) إلى القان ة  ٢٦م ها  ١٩٧٥ل ة ن ة ال أن ال

ة  ٤كالآتى: مادة ( ة ال ح ال ة م اخل ار م وز ال ق ز  راً):  م
ة  ال ات م ة خ س ى أقام في م ل عة م د ى م ذو الإقامة ب ل أج ل

ص  ا ال ل ال وفقاً لل قة على تق  ادة (سا ها في ال  ٢٠عل
ن  راً ) م القان ة  ٨٩م رة  ١٩٦٠ل ه ل وقامة الأجان  فى شأن دخ

و أرقام ( ت فى شأنه ال اف ها، وت وج م ة وال ) ٣)، (٢)، (١م الع
ادة ( عاً) م ال ها في ال (را ص عل ل ٤ال ن. وفى حالة ق ا القان ) م ه

د ول ال ، ت ة ل ال ح ال ولة و على م انة العامة لل عة إلى ال
ادة ( اردة في ال د ال ادة ذات الق ه ال ر ٩وفقاً ل ه ن. و ا القان ) م ه

ل  افقة م ع م ة  اخل ار م وز ال ، ق ل ال اع تق  و وق
زراء  .»ال

ة  .١٢ اب لل ا الان م، ت ض ا تق لاقاً م ي وان ال ال ة  ال
ع ه ال عة –ال أتى  د ع ب الإقامة وال   ا يلى: –القائ على ال

ار فى  -١ ن للاس عة، وه القادم د اب الإقامة ب ال ال م أص ن  أن 
ع ملاي  ها ع س ة لا تقل  ك ال ة في أح ال عة نق اع ود إي  ، م

عا ه م أو ما  زراء.ج ل ال دها رئ م ى  ة ال لة الأج الع  دلها 
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. وال  -٢ ل ال قة على تق  ة سا ال ات م ة خ س الإقامة فى م ل
ات فى شأن ال العاد إلى خ  ة ال م ع س لاح اله 

ون ود ا م ب ي ح ل الى أص ال عة. و د ات فى شأن ال ب م س عة يل
عة وزن  د أن لل ، ف ات فق عة  خ س د ات، وم ب الإقامة ع س

نها ات إقامة، ل ع –خ س ي ال ق  –في تق ل على ص ل افى لل اء  إج
ه. و ت ة ش ر ال م ح ا ي ة.  ولة ال ي لل اف ال اء ال  ال

ات ( -٣ رة فى الفق ق و ال اف ال عة ٣) و(٢) و(١ت ا ادة ال عاً م ال ) م ال را
ة رق  ن ال ة  ٢٦م قان ها: أ١٩٧٥ل ا س ذ ن سل  -، وهى  أن 

ع. ب ال عله عالة  عاهة ت اب  ن ح ال  -العقل غ م أن 
ة  ة مق عق ة أو  ا ة ج عق ه  عة، ول  ال عل د ال ك وم ل وال

اره. جلل ه اع ف ما ل  ق رد إل ال له  ة م اً  -ة في ج ن مل أن 
ًا  ه ي ش ار إل عة ال ا ادة ال عاً م ال اب أن ال را ة. وال اللغة الع

ته رق ( ه في فق عًا ورد ال عل لة ٤را ن ل ال وس )، ومفاده أن 
ع الأ . وق أعفى ال وعة لل ة م ، على م ا ال عة م ه د ى ب ج

اش  ار م اس ة  عة نق اع ود وره إي ق ان أن م  ض،  ه  مف اف ت
لة  ي وس ة أو على أقل تق ض أن له ملاءة مال ف قة،  ا ا ال قًا لل

وعة . –ذات دخل  –م  لل
عة. ف  -٤ د ل ال ب ة على  اخل افقة وز ال ت م قة لا ي ا و ال اف ال

د ًا، ولا ي ار ال م لقائى في اع ة –الأث ال اش اب  –فة م إلى اك
ادة  لع ال اً  ا ال م و ه ة. و ة ال ي لل اف ال راً  ٤ذل ال م

ة...« اخل ار م وز ال ق ازة ول »ز  ة ج ى ال سل ق . فهى 
ة.  ة وج ل ء ال مه فى ض ة م ع ح ال ة م ة رخ اخل ارس وز ال و

عى ألا  ة. وال ل حالة على ح ة  ات ال لا وف وال قًا لل ة  ي ق ال
عة  د ة ال ول  افقة ت . وفى حالة ال ف افقة أو ال ز ع ال قف ال ج م

ن لل ا ولة، دون أن  انة العامة لل ة إلى ال ال دادها أو ال ل فى اس
 بها.
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ع .١٣ ، أن ال ققة ل ة م ا ن ة –وذا ألق ة مع اد اسات اق قاً ل  –وت
لة  ارئة م ة ال ها فى شأن ال عارف عل ع الأس ال ع ب  حاول ال

ن م شأنها ى ق  ة ال اد ارات الاق ع الاع فى  –فى الإقامة، و 
ق –ه ع ت اب مالى، ف ل ن ار م ح ت الات الاس ة فى م  –ال

ا الأساس ة الهامة فى عل  –ب الإقامة –على ه ض وهى م الأس ال
ة عة –ال د لاً فى ال الى م اب ال ي رأها  –و ال وهى م الأس ال

ار. ث رأ في ذل ققة للاس ع م ه –ال ا رائعً  –ح م ً ق م ا 
ولة خلال خ  ي في شع ال ماج ذل الع ال ان ع،  ة ال ل م
ا  املة.  ة ال اد ة الاق الح ال ها ل ع لها أو  اله  فه لأم ات مع ت س

ة أخ  –ق ى ذاته –م ناح ة الأج ل ع  –م ل أس ة  له فى ال خ ب
عة، د ه ب . لأنه ت ع ى العاد ات  م الأج إقامة خ س ولة  ته ال ف

ة. لاً م ع  فق ب
ارات  .١٤ ون الاع أخ ع ق  دًا م ال ولعله م ال الإشارة إلى أنه ع

لاً إلى ت  ن م ه . ف اح ب الأجان ان ع ال ة فى ال اد الاق
ا ولة الاق ده فى حل أزمات ال ه اً ل ة الإقامة لل ن اف م ة،  د

ه  ة على دول الأول ار في دولة الإقامة  اه ال للاس إلى ذل أن ات
ل  ا ال ى ه ع ا بها. دون أن  ه فى الارت ق رغ لل على ص ة، ي الأصل

ازل ل في  –رغ ذل –ال خ ي ي ال ولة ال ماج ال في شع ال ع ان
ول إلى  ة ال ه غال ل ت ها. ل لة ج ة، مف ال عة ال د ال فاء  م الاك ع

ل  غ ال وت م على ت الأم ق  ، ي ار ج وع اس اء ال ل إن
ه هج س ا ال ة. فه الة ال ال –الع ها  –لا ج ا انه ب م عة ذو في س

ى ق وضع  وع. فالأج ال ة مع العامل  م ة وتعاملاته ال اته ال  ح
ة  في ا لازمه اله   ، ه م الأجان اف لغ ا لا ي ، ر ى خال وس و

ة فى عل  ه ل ال ف مع الأص ه ي ار إل الإقامة. وال أن ال ال
ق  ح وت ة على أساس ص اء ال ق ب ب ف ال ة،  ال ال

ة. اد ولة الاق ات ال  ر
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ا تغ .١٥ ي ع ل ألة ب أن ال اول ال ة، وت ض ارات ال ه الاع اضى ع ه
م  ما ح مفه ة، ع اد اف اق ة أه إصا غل أك  ئ، فان ل خا
ة فى ح أن آفاق  ك ال ة في أح ال عة نق اع ود ار فى إي الاس

ادة  ة م ال ان ة ال لل على ذل ما ورد فى الفق ار واسعة. وما ي راً  ٤الاس م
ولة«أنه  انة العامة لل عة إلى ال د ة ال ول  ، ت ل ال ل  . »فى حالة ق

. فق  اح ل العام ال ن ل  ا القان أك على أن نفاذ ه ف أن نع ال ولعله م ال
ر في  ن )٧(٢٠١٨أغ  ١٤ص له القان ة  ١٤٠، وت إلغائه وحل م ل

ارخ  ٢٠١٩ ل  ٣٠ب ا س)٨(٢٠١٩ي اء ،  ة. و ال ات ال له فى الفق لى تف
ة ة ال خل فى ال ه –على ذل ل ي ادًا إل م  –اس ، لع ى واح ولا أج

ة. وم  ان أقل م س ة نفاذه  ات، لأن ف ة خ س فاء ش الإقامة ل اس
الع. س ال أنه م ه   ث  نع

ا: التجنس الاستثمارى
ً
 ثاني
ق في ض ال .١٦ ن اس القان عة  د ع ب الإقامة وال ة  ١٧٣ع أن ال ل

ة  ٢٠١٨ ارات نق ة اس حاته فى إصا ق له  امه ل  ان أح اب ب ال
ة خ  ى فى م م ل إقامة الأج ار أنه ي ة. على اع اش عة وم س
، وم ث فإن ش  ل ال قة على تق  ة على الأقل سا ال ات م س

ات –امةالإق ه إلى خ س ول  ى مع ال اف  –ح ة أمام الأه قف ع س
ن  القان ر  ن ال أ إلى إلغاء القان ها. فل ج ى ي ة ال اد ة  ١٤٠الاق ل

ه  ٣٠فى  ٢٠١٩ ل ن )٩(٢٠١٩ي رًا فى القان فة أك ت ع فل عًا ال . م

                                                 
ن على أنه  )٧( ا القان ة م ه عة والأخ ا ادة ال ة، «ن ال س ة ال ن فى ال ا القان ي ه

ر  ها. ص ان ن م ق قان ف  ولة، و ات ال ن  ا القان ه. ي ه ارخ ن الى ل م ال ه م ال ل  ع و
ئاسة ال رة فى ب ة  ٣ه ة س اف ١٤٣٩ذ ال ة  ١٤ه ال  ».م٢٠١٨أغ س

ن على أنه  )٨( ا القان ة م ه ة والأخ ام ادة ال ة، «ن ال س ة ال ن فى ال ا القان ي ه
ر  ها. ص ان ن م ق قان ف  ولة، و ات ال ن  ا القان ه. ي ه ارخ ن الى ل م ال ه م ال ل  ع و

ئا رة فى ب ه ة  ٢٧سة ال ة س اف ١٤٤٠ذ القع ة  ٣٠ه ال ه س ل  ».م٢٠١٩ي
ة )٩( س ة ال د  –ال ر (ب) فى  ٣٠الع ه  ٣٠م ل  .٢٠١٩ي
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ارات ا ب الاس ة ل آل أس على ت ال  ي ت اب ال ح  ة، فف لأج
ل  ، وه ما ن ادف ة م ار وال ة، وجعل الاس ال ال ار فى م الاس

. ار اً ال الاس ه م جان  عل
ن  .١٧ عها قان ة ات ة  ١٤٠ولعل أول خ عة، ذل  ٢٠١٩ل د ه إلغاء الإقامة ب

ن  ثه قان ع ال اس ة  ١٧٣ال اع٢٠١٨ل ا إلى الأن د ب ع ى  ، ل ة ال قل ال
ن  ار القان ها م م إص ف ة  ٨٩ع ادة الأولى م ١٩٦٠ل ا ن ال . ل

ي  ن ال ة  ١٤٠القان ادة «على أنه  ٢٠١٩ل ن  ١٧ل ب ال م القان
ة  ٨٩رق  رة م  ١٩٦٠ل ه أراضى ج ل وقامة الأجان  فى شأن دخ

ها ال الآتى: مادة ( وج م ة وال ق الأجان م ح الإقامة ١٧الع  :(
ة:  ات الآت ة.  -٢أجان ذو إقامة خاصة.  -١إلى الف أجان ذو إقامة عاد

ة -٣ ق  ».أجان ذو إقامة م
ن  .١٨ فها أصلاً قان ع ى  لاثة هى ذاتها ال اع ال ه الأن قة أن ه ة  ٨٩وال ل

اجة إلى اس١٧فى مادته رق  ١٩٦٠ ا ال ، وم ث فهى ل  ال. ون
ن  ادة الأولى م قان ال ه ال ة  ١٧٣اج إلى الاس ان أنها ٢٠١٨ل  ،

عة.  د د الأجان ذو الإقامة ب ق ع م الإقامة، وال ا ع ال ث ال ى اس ال
ل  ادة الأولى م ى فى ال ما ق اً ع ي أ ش ع خ أ ال اء على ذل فق أخ و

أنه  ي  ل «ال ادة ُ ن رق  ١٧ب ال ة  ٨٩م القان ... ال ١٩٦٠ل
ادة ». الآتى...  ه ل ال اغ اماً فى ص قًا ت ا أتى ال الآتى م م  ١٧ث 

ن  اله –القان ة  ٨٩رق  –ال ي اس ن الق ١٩٦٠ل قها فى القان ، وم
امًا:  ي ت ات:«كال أجان ذو  -١ ق الأجان م ح الإقامة إلى ثلاث ف
ة.  -٢إقامة خاصة.  ة - ٣أجان ذو إقامة عاد ق . )١٠(»أجان ذو إقامة م

ن  ادة الأولى م قان ع إلغاء ال ض ال ق غ فى ل ان   ١٧٣فى ح أنه 
ة  ادة ٢٠١٨ل ي ن ال اة م ج د إلى ال ع ن  ١٧، ل ة  ٨٩م القان ل

أر  ١٩٦٠ ل وقامة الأجان  ها. فى شأن دخ وج م رة وال ه  اضى ال

                                                 
ة )١٠( س ة ال د  –ال ة  ٢٤فى  ٧١الع  .١٩٦٠مارس س
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 حالات التجنس الاستثمارى
ة رق  .١٩ ن ال ع ق أضاف إلى قان ا أن ال ة  ٢٦عل ة  ١٩٧٥ل ي مادة ج

ق  ن  ٤ب ى القان ق ر،  ة  ١٧٣م عها تق ال ٢٠١٨ل ض ، وم
ة، فق أُ  ي فة ج ع لفل اه ال ان. ومع ات ا س ال عة  د ا الإقامة ب لغى ه

ي  ن ال ة م القان ان ادة ال ى ال ق ة  ١٤٠ال  ى ن  ٢٠١٨ل ال
ادة («على أنه  ل ب ال ن رق  ٤ُ راً) م القان ة  ٢٦م أن  ١٩٧٥ل

ة ال الآتى: مادة ( ة ال ص ٤ال و ال اعاة ال رًا): مع م م
ة ( د الف ها فى ال ادة ( )٣) ، (٢)، (١عل عاً) م ال ا ٤م ال (را ) م ه

ها فى  ار إل ة ال ح ض ال اء على ع زراء ب ل ال ئ م ز ل ن،  القان
ادة ( راً  ٤ال ك ١م ل اء عقار م ى قام  ل أج ة ل ة ال ح ال )، م

ار وفقً  وع اس اء م إن ارة العامة، أو  اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ا لل
ن رق  القان ادر  ار ال ن الاس ام قان ة  ٧٢لأح لغ ٢٠١٧ل اع م إي ، أو 

عة  د ولة أو  انة العامة لل ول إلى ال ة ت اش ادات م إي ة  لة الأج الع مالى 
ار  ه ق ر ب له على ال ال  ، وذل  ال ال اب خاص  فى ح

افقة  ع م زراء  ل ال ة م رئ م ح ال زراء. و على م ل ال م
ادة ( اردة فى ال ام ال ادة ذات الأح ه ال ن ٩وفقاً ل ه ا القان ». ) م ه

ر  قًا لل ال ه  ال صلاح زراء لإع ل ال خل ال رئ م الفعل ت و
ار رق  ر الق ة  ٣٠٩٩وأص ة  ٢٠١٩ل ة ال ح ال ب حالات م

ادة  .)١١(للأجان الع ل ال ع ق  ٤وال ة  أن ال ي ه ال اغ ر  م
 ، ار ة ع  ال الاس ة ال ل فى ال خ د ثلاث حالات لل ح
ارة العامة أو  اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ك لل ل اء عقار م ل فى ش وت

ار رق ن الاس ام قان ار وفقًا لأح وع اس اء م ة  ٧٢ إن أو  ٢٠١٧ل
. ة فى ال ال لة الأج الع عة  لغ مالى أو ود اع م  إي

                                                 
ة) ١١( س ة ال د  –ال ر (ج) فى  ٥٠الع  .٢٠١٩د  ١٨م
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 الحالة الأولى: شراء عقار
ا  .٢٠ ل العقار، ون اء أو م ل ال د م ق ور الإشارة إلى أنه ل ال م ال

ه،  ال إلى صفة مال ع مع م العقارات،  اء على ن ع أن ي ال ي
ن  ارة  وه أن  اص الاع ولة أو لإح الأش اً لل ل العقار الُ م

اء عقار م أح ال أو م إح  ال ال  العامة. فإذا قام 
ة  ة ال ال ه  ل ح  ، فلا  ار العقار ال الاس ات العاملة فى م ال

ادة  ا ال م ن ال . و ه ا ال اداً له ما ق م  ٤اس ر ع
امها  ى «ض أح ل أج ة ل ة ال ح ال زراء... م ل ال ئ م ز ل

ارة العامة اص الاع ها م الأش ولة أو لغ ك لل ل اء عقار م وذا ». قام 
زراء ل ال ئ م ل ل ادة ق أو ه ال نا –كان ه ار ب  –ا أش ار ق إص

ة وم ض اب ال ادة حالات اك الة، فق ب ال ه ال ار  ١/١ها ه م ق
زراء رق  ل ال ة  ٣٠٩٩رئ م العقار ال  ٢٠١٩ل علقة  الأوصاف ال

ت على أنه  ة، إذ ج ة ال اب ال اً فى اك ن س ائه، و ز «ح ش
ت فى  اف ى ت ، م ال ال ة ل ة ال ح ال زراء... م ل ال ئ م ل

ة: شأن الات الآت ها م  -١ه إح ال ولة أو لغ ك لل ل اء عقار م ش
ل  ى،  ائة ألف دولار أم قل ع خ لغ لا  ارة العامة  اص الاع الأش
ل  ر رئ م ، و ل بها فى ال ال ع اع ال ارج، وفقاً للق م ال

اف وال ان وال ض وز الإس اء على ع زراء، ب ال ال ة  ان عات الع
ع، وذل  احة لل انى والأراضى ال ي ال اراً ب ة، ق لا ة ال هات صاح مع ال

ار ا الق ور ه ماً م تارخ ص اوز ثلاث ي ة لا ت  ».خلال م
ة: .٢١ اصفات الآت ل ال ال ،  فى العقار م ار الأخ اشًا مع الق   وت

ولة  -أ اً لل ل ن م ا العقار، أن  ع ه ان ن ارة العامة أًا  اص الاع أو لأح الأش
. ع ف إلى ال ل العقار ي اً، ف اء أو عقاراً م ان أرض ف اء   أ س

ى. -ب ائة ألف دولار أم ة العقار ع خ  ألا تقل 
ة العقار -ج ل  ى –أن ت ائة ألف دولار أم قًا للق  –وهى خ ارج  اع م ال

لة  الع ان  ، ول  فع م داخل م ح ال . فلا  ل بها فى ال ال ع ال



  قانون الجنسية بين التجنس الاستثمارى والإقامة بوديعة

  د. عبد المنعم زمزم

 

١٦٦٥ 

ا  ف م ه ولار. واله زراء، وهى ال ل ال ار رئ م دها ق ى ح ة ال الأج
ا  ة فى زادة الاح اه ارج لل ة م ال لة الأج ال ه جل ال م الع

لاد. ق لل   ال
ف -ء اء. وق ورد  ألا ي ال ات م تارخ ال ور خ س ل م فى العقار ق

زراء رق  ل ال ار رئ م ادة الأولى م ق ا ال فى ع ال ال على ه
ة  ٣٠٩٩ ة ٢٠١٩ل ال فا  ا الق أمًا أساسًا للاح ، ال جعل م ه

العقار والان فا  ار ال على الاح ه إج ة م ة. والغا لاً م ال ه، ب فاع 
ة  ة ال ث على ال ل ي وض،  ع ا ي م ال اق  حة فى الأس إعادة 
ل فى  خ ايل وال لة لل اء عقار وس د ش ة. فلا ي م م وة العقارة ال لل
ف  ابها، ما ل  ال ة عق اك ق ه ال دا  ه واس ل م ة، ث ال ال

ولة  الح ال له.ل أتى تف ا س ون مقابل ح   و
  الحالة الثانية: إنشاء مشروع استثمارى أو المشاركة فيه

لاح  .٢٢ ة. و فة ال اب ال ى م اك انى ال ُ الأج يل ال ا ه ال وه
ادة  اغة ال لاف فى ص د الاخ ا ال ن  ٤فى ه ر م قان ة  ١٤٠م ل

ار رئ٢٠١٩ ادة الأولى م ق زراء  ، ع ال ل ال ة  ٣٠٩٩م . فق ٢٠١٩ل
ادة  ت ال وع  ٤ق اء م قة على إن ه ال ة به اب ال ر اك م

ة فى  ار اء أو ال زراء الإن ل ال ار رئ م ها ق ، فى ح ض ار اس
ادة  . ف ال ار وع اس امها على أنه  ٤م ر ض أح ئ «م ز ل

ح ال زراء... م ل ال وع م اء م إن ى قام...  ل أج ة ل ة ال
ن رق  القان ادر  ار ال ن الاس ام قان ار وفقاً لأح ة  ٧٢اس ». ٢٠١٧ل

اره  ق زراء  ل ال خل رئ م ة  ٣٠٩٩فى ح ت ب الأوضاع  ٢٠١٩ل
ى فى مادته  الة، فق ه ال الاً له ال إع علقة  ئ «أنه  ١/٢ال ز ل

ت فى شأنه  اف ى ت ، م ال ال ة ل ة ال ح ال زراء... م ل ال م
ة:...  الات الآت لغ لا  -٢إح ال ار  وع اس ة فى م ار اء أو ال إن

ل بها  ع اع ال ارج، وفقاً للق ل م ال ى،  ائة ألف دولار أم قل ع أرع
ة لا تقل ع ار ة م وع، ٤٠ (فى ال ال و %) م رأس مال ال
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ادر  ار ال ن الاس ها فى قان ص عل اءات ال اع والإج وذل وفقاً للق
ن رق  ة  ٢٧القان ق أن ». ٢٠١٧ل ا ج م ال ب ال ال وال ي

 . ار وع اس اء م اء على إن ة ب اب ال اك ى  ل ق ع ة ال ن ال قان
ه ز –فى ح زاد عل ة فى  –وه ما لا  ار زراء ال ل ال ار رئ م ق

ه فى ال  اوز سل زراء ت ل ال ئ م ، ح لا  ل ار وع اس م
ة. ار ن، وهى ال ها القان ة ل ي عل ي قة ج اث  ع، واس  إلى ال

علقة .٢٣ و ال زراء ال ل ال ار رئ م د ق عًا على ما فات، ح وع  وتف ال
ار  ه –الاس ة  ار   على ال الآتى: –أو ال

ه -١ ة  ار ة ال وع أو ن ة ال اً  –ألا تقل  أً أو قائ ان م اء  ع  –س
ى. ائة ألف دولار أم  أرع

٢-  ، ل بها فى ال ال ع اع ال قًا للق ارج،  وع م ال ة ال ل  أن ت
ف جل م  لاد.وذل به ة لل لة الأج  م الع

،  ألا تقل  -٣ ار وع اس ة فى م ار ل فى ال ى ي ا الأج ان ن إذا 
ه ع  ار ة م ة ٤٠ن ة مع اه ى أنها م ع ا  وع،  % م رأس مال ال
ة. لة الأه   ول قل

اء خ  -٤ ل انق ه ق ف قافه أو ت وع أو إ ف فى ال ات م ألا ي ال س
ار  ادة الأولى م ق ع فى ع ال ا ال ل. وق ورد ال على ه غ تارخ ال

زراء رق  ل ال ة  ٣٠٩٩رئ م ًا أساسًا ٢٠١٩ل ا الق ش عل م ه ، ف
ايل  ى أو ال وع وه اء م ة تفاد إن ة. لغا ة ال ال فا  ار الاح لاس

و  ة فى م اء ح ن،  ل على القان خ ة عق ال اش ها م ف ف ، ث ال ع قائ
انه. أتى ب ا س ى ح ل ارة ال ال داه م ا م ة،    فى ال

  الحالة الثالثة: إيداع مبلغ مالى أو وديعة
ة  .٢٤ ة ال ل فى ال ع في دخ ة هي الأس ه الآل ة، أن ه فى على الف لا ت

ال اء العقار  ، ف ي يل ال ع ار قًا لل وع اس اء م قة أو إن ا اصفات ال
ادات  إي ك  اب مالى فى ال اع ن . أما إي ق ع ال اج ل ه  ة  ار أو ال
ادة  ل أجازت ال ة ساعات. ل ق ع غ عة فلا  د ى ع  ال ة أو ح اش م
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ر  ٤ ى قام... «م ل أج ة ل ة ال ح ال زراء... م ل ال ئ م ل
اع  ولة إي انة العامة لل ل إلى ال ة ت اش ادات م إي ة  لة الأج الع لغ مالى  م

ر  له على ال ال  ال ال وذل  اب خاص  عة فى ح د أو 
زراء ل ال ار م رئ م ه ق اب ». ب ار لاك ا ال خ د ه وق ح

ا: ه ار ب ة،  لل الاخ فة ال  ال
يار الأول: إيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية فى البنك المركزى كإيرادات الخ

  مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة
ه  .٢٥ ل ع ع لغ ولا ل ا ال ة ه ع ل ي ال م ت اه ع عى الان وال 

ه اش ة، ول انة  –مع ذل –الأج ول إلى ال ة ت اش ادات م إي ن  أن 
ولة العام انة العامة لل ول إلى ال ة ت اش ادات م إي ن  ى أن  ولة. ومع ة لل

ه  ع م ال ل أنه ت ، و اش ل م ولة  انة ال لغ فى خ ا ال ل ه دخ
ع  ك ال ة. وق ت لة الأج ق م الع ى ال ا ف إلى زادة الاح ، يه ي ال

ر م رئ م ار ال  ا ذل للق ال، ما ع ا ال ا على ه ً زراء. ون ل ال
زراء رق  ل ال ار رئ م ة  ٣٠٩٩نه ق ب الأوضاع  ٢٠١٩ل

، فق مادته  ق ا ال ال ة لل ال أن  ا ه ال لغ،  ا ال علقة به ال
أنه  ال «الأولى  ة ل ة ال ح ال زراء... م ل ال ئ م ز ل

ت  اف ى ت ، م ة:... ال الات الآت لغ مائ  -٤فى شأنه إح ال اع م إي
ل  ع اع ال ارج، وفقاً للق ى م ال ل ب ج ت ى  وخ ألف دولار أم
انة العامة  ول إلى ال ة ت لة الأج الع ة  اش ادات م إي  ، بها فى ال ال

اب ال  اب خاص ض ح دع...  د... وت ولة ولا ت ال لل ح  انة ال
 ». ال 

، فإنه  .٢٦ ل ان ذل  ا  الى –ل ر ما يلى: –ال لغ ال  فى ال
ى. -أ ه مائ وخ ألف دولار أم ن   أن ت

ل بها فى  -ب ع اع ال قًا للق ارج  ى م ال ل ب ج ت اعه  أن  إي
ل اع م الع ح الإي . فلا  ة ال ال اه ف ال ، به دة داخل م ج ة ال

لاد. ة م خارج ال لة الأج  فى جل م م الع
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١٦٦٨ 

ال  -ج ح  انة ال اب ال اب خاص ض ح ه فى ح ار ال لغ ال اع ال إي
ور ال  ق ن  د، ولا  اش لا ي اد م إي ولة  ول إلى ال ، إذ ي ال

داده. اس ة  ال  ال
  انى: ربط وديعة فى حساب خاص بالبنك المركزىالخيار الث

ار،  .٢٧ لاً للإت ة ذاتها وجعلها م ة ال ار في ال اسة الاس اشًا مع س ت
ابها اغ فى اك ر لل عة م ا ادة ال لغ مالى –أتاح ال اع م  –إلى جان إي

ة ر  ان له على ال ال«إم ، وذل  ال ال اب خاص  عة فى ح  ود
زراء ل ال ار م رئ م ه ق لغ مالى وفقًا ». ر ب اع م والفارق ب إي

الى  لغ ال ح. فال انى واضح وص ار ال قًا لل عة  ار الأول، ور ود لل
داده أو  اش لا  لل اس اد م إي ولة  انة العامة لل خل فى ال ي

ه آلها إل عة ف د ه. أما ال ة  ال ادة  ال ث ن ال تها. ول  ة م  ٤ع نها
ار ال  اً ذل للق ها، تار ل ى ع تها ولا ح عة ولا م د ة ال ي  ر ب م

زراء.  ل ال  ر م رئ م
ي الأوضاع  .٢٨ ار ت ا الق ادة الأولى م ه ل ال ال، ت ا ال ا على ه ً ون

ها على أنه  عة ب د ال ة  ت ئ«ال ة  ز ل ح ال زراء... م ل ال م
ة:...  الات الآت ت فى شأنه إح ال اف ى ت ، م ال ال ة ل (أ)  -٣ال

ارج  ى م ال ل ب ج ت ى  ائة وخ ألف دولار أم ع لغ س اع م إي
ور خ  ع م دادها  عة ي اس د ل بها فى ال ال  ع اع ال وفقاً للق

ا ات  عل م ال ال فى تارخ س ف ال ع ال ه ال  ل
لغ  اع م . (ب) إي ائ ون ف اع، و ع فى تارخ الإي اوز ال ا لا  داد، و الاس
ل بها فى  ع اع ال ارج وفقًا للق ى م ال ل ب ج ت ى  ن دولار أم مل

ور ثلا ع م دادها  عة ي اس د ه ال ال ال  ال ات  ث س
اوز  ا لا  داد، و عل م ال ال فى تارخ الاس ف ال ع ال
اب خاص ض  الغ...  دع ال ... وت ائ ون ف اع، و ع فى تارخ الإي ال

ال ال  ح  انة ال اب ال  ».ح
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لف .٢٩ لغ م  ، لف ع م زراء ود ل ال ا وق ع رئ م ه ار ب  ،
عة،  د ة ال لغ زادت م ا قل ال ل عة، و د ة ال لغ قل م ا زاد ال ل ، و ال

الى:   وذل على ال ال
ة: -أ اس عة ال د ى ي  ال ائة وخ ألف دولار أم ع لغ س عة  وهى ود

اع. ات م تارخ الإي ور خ س ع م دادها    اس
لاث -ب عة ال د ور  ة:ال ع م دادها  ى ي اس ن دولار أم لغ مل عة  وهى ود

اع.  ات م تارخ الإي  ثلاث س
ال ما يلى: .٣٠ لاح فى ال   و
 . ل بها فى ال ال ع اع ال قًا للق ارج  عة م ال د ة ال ل   ت
 . ال ال ح  انة ال اب ال اب خاص ض ح اعها   إي
  ة أو لا ان ثلاث اء  تها س ال م عة  د ة على ال  ال أ فائ

ارة  ا ه الق م  ة، وه اس ائ«خ ون ف ار.»ب اردة فى الق  ، ال
  ن ا  اعها،  لة إي ولار ع ال ه ال ول  ال ن  عة  د داد ال اس

داد. فإ عل م ال ال فى تارخ الاس ف ال ف ع ال ن زاد سع ال
ف وق  ع ال ة  اع، فالع ف فى تارخ الإي داد ع سع ال فى تارخ الاس

ة أعلى قاق ال ل م اس ا ال ع د ه اع. وم ه ال  –الإي  –ال
ة  اس ماد ة م ال ال أ ى  ا على ذل ل  ً ة ما أودعه. وتأس ع 

ه ل عة، فع د انة العامة، م وراء ال ل لل ها  ائ ولة، وف ة إلى ال اش ول م ا س
ة أو  لاث تها ال ة م ها ه ال ب ال دادها  ها إلا اس ى أ ح عل ول للأج
لاف سع  ارة فادحة في حالة اخ ضع خ ا ال ه ه ل  عًا س ة. وق اس ال

. ار ف ب ال   ال
  حكم عام

قى أن ن إلى أنه، يل .٣١ ان س ي اء  قة، أ س ا لاث ال الات ال م فى ال
اع  ه أو إي ة  اه ار أو ال وع اس اء م اء عقار أو إن ة ش اب ال اك
ة ح  ا ع  اف ش أساسى، جعله ال ورة ت لغ مالى، ض ع  عة أو ال ود



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٧٠ 

ق  ات ال ل فاء ال قة. وه اس ا الات ال ل ال ك ب  ات عام وم رة فى الفق
ة رق ٣) و(٢) و(١( ن ال عة م قان ا ادة ال عاً م ال ة  ٢٦) م ال را ل

ا يلى: أ١٩٧٥ ات  ل ه ال اب  -، وت ه ن سل العقل غ م أن 
ع. ب ال عله عالة  عة،  -عاهة ت د ال ك وم ل ن ح ال وال أن 
ة عق ه  له  ول  ال عل ة م ة في ج ة لل ة مق عق ة أو  ا ج

اره. ج ه اع ف ما ل  ق رد إل اب  -ال ة. وال اللغة الع اً  ن مل أن 
ه  عًا ورد ال عل ًا را ه ي ش ار إل عة ال ا ادة ال عاً م ال أن ال را

ته رق ( و ٤في فق لة م ن ل ال وس . )، ومفاده أن   عة لل
ة .٣٢ ة ال ل فى ال خ ى راغ ال ع للأج ادًا  –واللاف لل إعفاء ال اس

قة ا الات ال ان أن  –لل ض.  ه  مف اف ة ت ، على م ا ال م ه
ض أن له  ف قة،  ا ا ال قًا لل ارة  فاءة الاس ه ال غ ه وره بل ق م 

ة أو على أقل تق وعةملاءة مال لة م .  –ذات دخل  –ي وس  لل
، فلا  في  .٣٣ ش غ س ال ة م ش بل ه ال ال ه وق اس الإعفاء ل

ى  ، أو ح أن فى ال العاد ا ه ال ه ال  غ ه ار بل ال الاس
الى  ة ال ن ال عة م قان ا ادة ال ها ال ل عل ى اش ر ال ال ل ص فى 

ة  ٢٦ق ر  اف )١٢(١٩٧٥ل ا، م ً ض أ ع أنه ش مف ض ال ا اف . ور
قة. ا قًا للأوضاع ال ار   لا ش في ال الاس

ة حال، .٣٤ افقة  وعلى أ زراء ال ل ال ئ م قة، جاز ل ا و ال ت ال اف فإذا ت
وف ء ال ارسها في ض ازة،  ة ج ها. وهى سل ال ة ل ح ال  على م

ن  لها قان ة  ي ة ج ل سل ة. وهى  ل حالة على ح ة  ات ال لا وال
ة ف –ال أل ة وعلى غ ال اد أن وز  –لأول م ع زراء. فال ل ال ئ م ل

ج ع خ ة. إلا أن ال ائل ال اص العام فى م ة ه صاح الاخ اخل  –ال
ة ه القاع ة على ه ه ال اص  –ه ة رئ وجعل الاخ ة م سل ح ال

                                                 
ل  )١٢( فاص ن ل م ال ولى والقان ن ال ة في القان ام ال ا أح لف ر راجع م ه ال لف ه ع م

ن  القان لات  ع ث ال قًا لأح قارن  ة  ١٤٠ال ال زراء  ٢٠١٩ل ل ال ار رئ م  ٦٤٧وق
ة  ، رق ٢٠٢٠ل اب جع ال ها، ص  ٢٩٢، ال ها. ١٦٢وما يل   وما يل
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قًا  ة  ح ال رة م ة وخ ال لأه ة أعلى،  زراء. وهى سل ل ال م
ز الأول. ة ال ر جعلها م سل ا ي قة،  ا الات ال  لل

  حكم التصرف فى العقار أو المشروع الاستثمارى قبل مرور خمس سنوات
ة ا .٣٥ ل فى ال خ ال ع  اح ال اب م الإشارة إلى س ة لقاء ن ل

ان  ا  فاً. ول راً أو م اً لا ص ارًا ح ن اس ة أن  ، ش ار مع اس
لة فى  ار، م اع الاس ر م أن لاثة ص اب ب ر ق ف ال عة م ا ادة ال ال
ه،  ة  ار ار أو ال وع اس اء م اء عقار أو إن عة أو ش لغ مالى أو ود م

ار  فع نق فإن الاس اء ب ة، س ال لاءة ال ال ون ش  ق ب اش ي ع وال ال
ل  ولة  ف ال دع ت ت اً ي لغاً مال ا م ه ل ن  عة  اع ود إي اش أو  م
ال ال  اعه، وم ث لا  ل د إي ه  ة عل ن لها ال ، ل اش م

ا أن ش ال  لف ال ه. فى ح  ه أو س اجع ع وع ال اء م ء عقار أو إن
ى ال على  ل اب أمام ال ال ح ال ف ه، لأنه ق  ة  ار أو ح اس
وعة  ة م أ إلى ت ف فى العقار أو يل ايل، فال ق ي غ أو ت
غاه  ض ال اب ت الغ ف ة، وه ما  ة ال ل فى ال خ ر ال ار ف الاس

ل وا . ل ي يل ال ع ة الغ فى ال أو ال اه زراء  ل ال ار رئ م جه ق
از  م ج ع ي  اف ال م ال ما أل ى، ع ل ف ال ال ه، ف ايل عل ال
اء  ل انق ه ق ف  ار أو ال وع الاس ة ال ف فى العقار أو ت ال

ارة. ه الاس اه ات، ولا فات م  خ س
ا ال .٣٦ ل وق ورد ال على ه ار رئ م ادة الأولى م ق ق فى ع ال

زراء رق  ة  ٣٠٩٩ال ف فى العقار «، وت على أنه ٢٠١٩ل وفى حالة ال
ه فى ال ( ص عل ه ١ال ل عل ات على تارخ ال ور خ س ل م ) ق

ه فى ال ( ص عل ار ال وع الاس قاف ال ة أو إ ) أو ٢أو ت
ف ال له، ت غ ات على تارخ ت ور خ س ل م ه ق ه أو فى ح  

ه فى ال ( ص عل لغ ال اع ال ة إي ة ال ال فا  )، ٤ للاح
ون  ه ب ه  ار أو ح وع الاس ف فى العقار أو ال وذل ما ل  ال
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١٦٧٢ 

ولة الح ال ى ». مقابل ل م ل أمام ال اً على ما تق ار وتأس ي لاس ال
ة إلا:  ة ال ال ه  فا  اح

ات.   - أ ة خ س وع ل ال العقار أو  فا    الاح
ه إما:   - ب وع  عل ف فى العقار أو ال لغ  -١إذا أراد ال اع ال إي

ه فى ال ( ص عل ى، ٤ال لغ مائ وخ ألف دولار أم اع م ) أ إي
ى م ال ل ب اد ج ت إي  ، ل بها فى ال ال ع اع ال ارج، وفقًا للق

د.  ولة، ولا ي انة العامة لل ول إلى ال اش ي وع  -٢م ال العقار أو  ع  ال
ولة.  الح ال  ل

ه  وع أو ح ال العقار أو  فا  ة له ه الاح ال ارات  ل ال وال أن أف
ات. ة خ س   ه ل

  ات التجنس الاستثمارىوحدة فحص طلب
ًا أن  .٣٧ ان  ا  ة، ل ي ات ج آل ع خاص،  ، ت م ن ار ال الاس

ة ت  . وح ا ال ات ه ل لى ف  ة خاصة ت ع وح ث ال
أك  ه م ال ى ت انات اللازمة، ال الإم ائها  از أع ة،  ة مع ة ف فا على 

ي ت عاي ال اف ال ادة م ت ارات فق ن ال ه الاع ال له ن. و ها القان ل
ي رق  ن ال ة م القان ال ة  ١٤٠ال ة على أنه  ٢٠١٩ل ن ال يل قان ع ب

ن رق « ة  ٢٦اف إلى القان ة مادتان  ١٩٧٥ل ة ال أن ال
ى ( ق تان ب ي رًا  ٤ج رًا  ٤)، (١م ا الآتى: مادة (٢م ه رً  ٤)، ن ): ١ا م

ادة ( مة وفقًا لل ق ات ال ال ل ف  ة ت  زراء وح ل ال أ   ٤تُ
ي  ة، وت ح ل ال ر ب أ فى شأنها. و اء ال ن وب ا القان راً) م ه م
ات ال  ل اءات تق  اع وج لها، وق ام ع ، ون اصاتها الأخ اخ

انات وا ها وال ها وال ف ار إل ل ال ار م رئ م ها، ق اف ات اللازم ت ل
ة  اخل ة وال ارج ل ع وزارات ال ها م زراء، على أن ت فى ع ال
ة  ة أمانة ف ح ن لل ة. و ع ة ال هات الأم ولى وال عاون ال ار وال والاس

ة ح ار م رئ ال ل بها ق اع الع ي مهامها وق لها وت  ».ر ب
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ا .٣٨ ار رق و زراء الق ل ال ر ال رئ م ة  ٦٤٧لفعل أص ب  ٢٠٢٠ل
ي ات ال وت ل ة ف  ل وح اع  ت اءات وق لها وج ام ع اصاتها ون اخ

ات ال ل ص «ن مادته الأولى على أنه  . وق)١٣(تق  ة ال ح ى ال ت
ادة  ها فى ال راً  ٤عل ن ر  ١م ا القان ة  ٢٦ق م ه ة  ١٩٧٥ل أن ال
ار ة ال ا  ال اد ه ها فى م ار إل "، و ات ال ل ة ف  ها "وح إل

ة ح ال ار   ».الق
 تشكيل الوحدة وأمانتها الفنية

ة م  .٣٩ ان ادة ال ا ق ال ار ح ات ال الاس ل ة ف  ل وح ت
ه  ار إل زراء ال ل ال ار رئ م ئاسة ر «ق ل ع ب ة م ة وع ح ئ ال

ة. وزارة  اب ال ال ن ال ة. وزارة ش ارج ة: وزارة ال هات الآت زارات وال ال
ة  قا ة ال ات العامة. ه اب ة. جهاز ال ان عات الع اف وال ان وال الإس
ة.  ا ال ار وال ة العامة للاس زراء. اله ل ال ار م ة م الإدارة. ه
ة. الإدارة العامة  اخل زارة ال ى ب اع الأم ال ة. ق ات ال اب إدارة ال
زراء  ل ال ار م رئ م ر ق ة. و اخل زارة ال ة ب ة وال ازات واله لل
اعات  ر اج لات ح ي ب ة وت ال ه ال ي معامل ة وت ح ع رئ ال ب

ة ح  ».ال
ع  .٤٠ اه، ج ق رئ مواللاف للان ال ة  ا مع ن ر ي ت هات ال زراء لل ل ال

ن  ها قان ل ي ت ات ال ا ة، ٢٠١٩م الاش ارات الأم اء م ح الاع ، س
ة،  ات ال اب ى ودارة ال اع الأم ال ات العامة وق اب لة فى جهاز ال م

ع  ق  ة. أو م ح ت ة وال ازات واله ارات والإدارة العامة لل الاع
ة اب ال ال ن ال ة ووزارة ش ارج لة فى وزارة ال ة، م ن ة والقان اس ة  ال وه

لة  ة م اد ارات الاق ع الاع ق  زراء. أو م ح ت ل ال ار م م
ة. ا ال ار وال ة العامة للاس ان واله  فى وزارة الإس

                                                 
د  )١٣( ة، الع س ة ال ر ١١ال  .٢٠٢٠مارس  ١٤(أ) فى  م
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١٦٧٤ 

ا .٤١ ادة ال دت ال م، ح اشًا مع ما تق ل وت زراء ت ل ال ار رئ م عة م ق
الى:  ها على ال ال مة إل ق ات ال ل ة ف ال ح ة ل ة «الأمانة الف ح ن لل

هات  اء الف والإدار م ال اف م الأع د  ل م ع ة ت أمانة ف
، ووزارتى  ل ع ال ال ها م ة وعلى أن ت فى ع م ال

ان وال ة الإس مات، وه عل ا ال ج ل الات وت ة والات ان عات الع اف وال
ة، والإدارة العامة  ا ال ار وال ة العامة للاس زراء، واله ل ال ار م م
الها،  ة فى أع ح عاونة ال ة، وذل ل اخل زارة ال ة ب ة وال ازات واله لل

ونى لها، وتلقى  قع الإل اء ال ة، ون ع هات ال ات ال ل ال ل عة  ا وم
اء م  ة إن ح ن لل ا  دة.  اع ال ها فى ال هاء م ل على الان والع
ر رئ  ة م الأجان و ة ال ل على ال ى ال ال ال  لاس
ة أو  م هات ال اف م العامل م ال د  ل ال م ع اراً ب ة ق ح ال

ا اصات الق د اخ ال، و عاق  الأح ب أو ال اص ع  ال ع ال
ه ل  ام الع ه ون  ».ال ومق

 اختصاصات الوحدة
ض  .٤٢ ا ه الغ ها، فه ات ال وال ف ل ف  ة  ح عى أن ت ال ال

ادة ( ل ن ال ائها. ل رًا  ٤م إن ي رق ٢م يل ال ع ال افة   ١٤٠) ال
ة  ادة («على أنه  ٢٠١٩ل ل ال وفقا لل م  ن  ٤ق ا القان راً) م ه م

ل وال  ف ال ة  ح م ال ونى... وتق قعها الإل ة أو على م ح فى مق ال
اعاة  ه، مع م اه ثلاثة أشه م تارخ تق ع أق ة فى م ئ فة م ه 

ة ع ئ افقة ال مى. وفى حالة ال ارات الأم الق ل اع ل م رئ م لى ال
، وذل  ة أشه ة س ة فى م ل ق ال ال ح الإقامة ال ح  زراء ُ ال
هائى فى  ار ال ار الق ات اللازمة لاس انات وال اءات وال ال الإج لاس
ها  ص ض ت ل وع هاء م ف ال ة الان ح ع على ال . و ل شأن ال

ء ة فى شأنه فى ض هائ زراء  ال ل ال مى على رئ م ارات الأم الق اع
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فاء  اه ثلاثة أشه م تارخ اس ع أق له فى م هائى، وذل  اره ال ار ق لإص
ها ار إل ات ال انات وال  ».ال

٤٣.  . ي ن ال فة القان ف مع فل ا ي ع،  ام ت س د ال إلى ن ق فال أن و
اح ال ات ال   ل ة:ف    ل الآت

اه ثلاثة أشه م  -١ ة أق ع عة، وفى م ل على وجه ال ال فى ال ة  ح م ال تل
ه.  تارخ تق

ح ال -٢ ه –م ل ة على  ئ افقة ال ة  –فى حالة ال ة س ة ل ق اقة إقامة م
ات. انات وال فاء ال اءات واس ال الإج  أشه لاس

اف ا -٣ هاء ال ها ع ان ص ض ت ع ة  ح م ال اته، تل اناته وم فاء ب ي م اس ل
اه ثلاثة  ع أق هائي، فى م اره ال ار ق زراء لإص ل ال ة على رئ م هائ ال

مى. ارات الأم الق ء اع له فى ض ات وذل  فاء ال  أشه م تارخ اس
: ال -٤ ض زراء ع أح ف ل ال ار رئ م ج ق ، ل  ل ال افقة على 

اً دون  ل أج ه  ار، أو رف ور الق ة ص اً م ل ع ال م ا  وه
  .)١٤(أ تغ

                                                 
اد م  )١٤( ام فى ال ه الأح ر الإشارة إلى أنه ق أع ال على ه ار رئ  ١١إلى  ٦وت م ق

زراء رق  ل ال ة  ٦٤٧م ادسة): ٢٠٢٠ل ادة ال ، وت «: (ال ل ال ة ف  ح لى ال ت
ه، و  اه ثلاثة أشه م تارخ تق ع أق ة فى م ئ فة م مى ه  ارات الأم الق ء اع ذل فى ض

هات  ه ال ل رد ه ة دون وص ه ال اء ه ة، وفى حالة انق ع ة ال هات الأم لاع رأ ال ع اس و
زراء ل ال ض الأم على رئ م ع ع عة): ». ي ا ادة ال ة «(ال ض ن ة ع ح لى رئ ال ي

افقة زراء، وفى حالة ال ل ال ال ال ح  الف على رئ م ح  ُ ، ل ة على ال ئ ال
ات  ال ال ل بها، وذل لاس ع اع ال ، وفقاً للق ة أشه ة س ة فى م ل ق الإقامة ال

ار ا الق اسعة م ه ادة ال ها فى ال ص عل ة): ». ال ام ادة ال ة «(ال ال ال الأول ن ل
اء العقار أو إن ى فى ف أوراق ش ة ح ع هات ال ار ل ال وع الاس ة فى ال ار اء أو ال

ة ق ة الإقامة ال ال أوراقه خلال م اسعة): ».  ف اس ادة ال ال ال «(ال ع على  ي
ه،  ة م ل امات ال اد الال ار وس وعه الاس افقة على م اء العقار، أو ال اً ش ف رس تق ما 

ا  ل على الإقامة وي ة أشه م تارخ ال ة س الى فى ال ال وذل خلال م لغ ال ع ال
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هات  .٤٤ ع ال اصل مع  م ال ل اصاتها ت ة لاخ ح ارسة ال ان م ا  ول
ار أو  وع اس اء العقار أو إقامة م عة أو ش د اع ال لاً م إي أك م ة، لل ع ال

اصل ال ا ال اه ه ار م ة م ذات الق ال ادة ال ل ال ه، فق ف ة  اه
ها على أنه  الآتى: «ب ة  ح اء  -١ت ال ات ال س ل تلقى وف 

ال،  ونى أو م خلال م الاس قعها الإل اش أو على م ال ال
ها إلى  رة م لامها مع إرسال ص اس ال  ار إ ها، وص ة. وت هات ال ال

قها ورفاقها  -٢ ال ال وت ة ع  هات ال مات م ال عل ل ال
ه.  اص  لف ال ال  -٣ال ة  ف على ج ق ة لل ع هات ال اصل مع ال ال

اع  ار أو إي وع الاس ة فى ال ار اء أو ال اء العقار أو إن ال فى ش
 . ال ال الى  لغ ال ة  -٤ال ل ات ال ا افة الاش فاء  أك م اس ال

دة.  اع ال .  -٥لل خلال ال ل ل  أن  اصة  ة ال ص ار ال إص
زراء رق  -٥ ل ال ار رئ م اردة فى ق الغ ال يل ال اح تع ة  ٣٠٩٩اق ل

ح على رئ  ٢٠١٩ ق ض ال ، مع ع اجة إلى ذل ا دع ال ل ه  ار إل ال
ل ال  ».زراءم

 طلب التجنس ومشتملاته
ادة  .٤٥ رًا  ٤ح ال ادة («أن  ٢م ل ال وفقاً لل م  ا  ٤ُق راً) م ه م

ات  انات وال ًا ال ونى م قعها الإل ة أو على م ح ن فى مق ال القان
عادله  ى أو ما  ة آلاف دولار أم ه ع ع أداء رس  ة، وذل  ل ال

ارجال ى م ال ل ب ج ت د   ، ار رئ ». ه ال وق زاد ق

                                                                                                                       
أنه اءات  ل الإج ى ت ة ح ق ة): ». ال ادة العاش هاء م ف «(ال ة الان ح ع على ال ي

ل ال  مى، على رئ م ارات الأم الق ء اع أنه، فى ض ة  هائ ها ال ص ض ت ، وع ل زراء ال
ات  انات وال فاء ال اه ثلاثة أشه م تارخ اس ع أق له فى م هائي وذل  ار ال ار الق لإص

ة): ». اللازمة ة ع اد ادة ال ة «(ال اخل زارة ال ة ب ة وال ازات واله ت الإدارة العامة لل
زراء ال ل ال ار رئ م ق ، و ل ال ة على  ئ افقة ال اً ال ل م ا ال أن ه هائى 

ء ذل  اذ اللازم على ض ة، لات ح ال ال ال  لف  دة  ج ات ال افة ال ة م  رة رس
ل بها ع اءات ال اع والإج  ».قاً للق
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زراء رق  ل ال ة  ٦٤٧م ات  ٢٠٢٠س ان ال لاً ب ا الأوضاع تف ه
ة:  ام ى مادته ال ق ل ال  فقة  قع «ال ل ال على ال م  ق

ع  ذج ال ال، على ال ة أو فى م الاس ح ونى لل ا الإل ف به ل ال ل
عادله  ى أو ما  ة آلاف دولار أم ه ع ف أداء رس  ا  ونًا  ار، مق الق
ل بها  ع اع ال ارج، وفقاً للق ى م ال ل ب ج ت د   ، ه ال ال
ف  ، و ل فى ال ال اب ال ل دع فى ال ، و فى ال ال

ل ال ا ال ة: به ال  -١ات الآت ى ل ف الأج از ال رة م ج ص
ها.  ى م ج رس لاد أو م ، وشهادة ال ة.  -٢ال ي ة ح رة ش  -٣ص

ت.  لها إن وج ى  ات الأخ ال ال ال ال  ار م  د -٤إق ع
الة على ذل ات ال ها وال ل ى  ات ال ة أو ال وجات والأولاد وال  ال

ة.  اقات اله ف أو  ازات ال رة ج ل ص ل  -٥م ة صادرة م ال شهادة رس
ة  عق ة أو ا ة ج عق ه  ، ت أنه ل  ال عل ال ال الأصلى ل
هة  ها م ال قاً عل هادة م ن ال ف، وت ال لة  ة م ة فى ج ة لل مق

ها وم وزا ادرة م ل ال ال نًا  ة قان الإضافة إلى ال ة،  ة ال ارج رة ال
ة.  ات ال ل ادرة م ال ال ال ال ة ل ائ الة ال فة ال  - ٦ص

ى   ل ال ه الأصلى، وال ال ال صادرة م بل ات  ة ب شهادة رس
 . ل قة على تارخ تق ال ات سا ة خ س ة ع م فة دائ ها   - ٧ف

ة ت ة ب ، أو م شهادة رس ى ال ن ال م ي م الق ف ال ع ال
ة الإقامة  م خلال ف ق ة، على أن  ح دها رئ ال ى  ات ال أ م ال
ه  ل  ه وما ي ل ة  فا على س ه فى ال اء رغ ال ال إب ة. ول ق ال

ارات  ».م ق
 خاتمة

ي .٤٦ يل ال ع قال على ال لة، فإن أ ما  ن في ال القان ة  ١٤٠  ، ٢٠١٩ل
رها.  ها، وح ق ر مهاب ة، فأه ة ال ة ال أه ان  ى الإ ل مع أنه لا 
أنها  ار و لاً للات ة ذاتها، وجعلها م ة ال ار في ال ال الاس ح م إذ ف
ع  ة ال ا م خلال ن ً ا واض و ه عامل. و ة ال ا داخلاً في دائ أض ش



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٧٨ 

ة عة  لل د اش القائ على ال ار ال ، بل أنه جعل الاس ادف ار  والاس
وع  اء م اء عقار أو إن ات الأث ل فًا ب ابها، مع رًا لاك لاً ف ع س أو ال

ه ة  اه ار أو ال  .اس
ف مع  .٤٧ . ولا ن ل ن ار م قة لل الاس ا لاثة ال الات ال قة فإن ال ولل

ه ال ل ن أن ه ل. ل ا ال ار به الاس ه م ر ال  ا ذه إل ع 
نى  ان لاب م وضع ال فى م قان ة الإلغاء. وذا  لاث واج الات ال ال
ة الإقامة  ول، فإنه  ت م ع ال ا تفعل  ى العاد  م ع الأج

عة اه فى س  ، ار وع اس ا  ل  م ة  اعة ال ماجه مع ال ان
ي  ب واف ج ق إلى ج د فى ذات ال ة. و اد ولة الاق الح ال ق م
ار في  ارة والاس اب لل ح ال ها. أما ف ا اقى م ض بها مع  ه صالح لل
ض،  ف عامل، فأم جلل، وم ة ال لها في دائ خ اح ب ة ذاتها، وال ة ال ال

 له.ولا  ق 


